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  بغداد – تمضـــي دوائر عراقية نافذة 
بثبات نحـــو فرض قانون جديد للمحكمة 
الاتحاديـــة يوطّـــد ســـلطة رجـــال الدين 
على حســـاب رجال القانون والسياســـة 
المدنيـــين، ويرسّـــخ الدولـــة العراقية في 
طابع ديني أقرب إلـــى الصيغة الإيرانية 
حيث يلعب عدد محـــدود من رجال الدين 
دورا محوريـــا فـــي تحديـــد الخيـــارات 
الكبرى للبلد وصياغة سياســـاته وإملاء 
قراراتـــه بطريقة فوقية مســـقطة تتجاوز 
المؤسســـات التي يظل دورهـــا أقرب إلى 
الديكور الذي يضفي مســـحة من ”المدنية 
والديقراطيـــة“ على الدولـــة الثيوقراطية 

في الأساس.
وأكّدت مصادر برلمانية وضع مشروع 
قانون المحكمة الاتحادية على رأس جدول 
أعمـــال مجلس النواب (البرلمان) العراقي 
خـــلال الفصل التشـــريعي الذي يبدأ بعد 

نحو شهر من الآن.
ووفق النســـخة الأوّلية من مشـــروع 
القانون ســـيكون بالإمكان ترشيح رجال 
دين لعضوية الهيئة القضائية للمحكمة، 
مـــا يعني منح ســـلطة فعليـــة لهؤلاء في 
عمليـــة صياغة القوانـــين ومطابقتها مع 
الشريعة الإسلامية وفق قراءاتهم التي لا 
يمكن لها إلاّ أن تكون متأثرة بمشـــاربهم 

وانتماءاتهم بما في ذلك الطائفية منها.

والمحكمة الاتحادية هي أعلى ســـلطة 
للفصـــل فـــي النزاعـــات بين الســـلطات 
التنفيذيـــة، كما أنها تحتكر حق تفســـير 
لذلك  الخلافيـــة،  الدســـتورية  النصوص 
توصـــف بأنهـــا ”الحارس الأخيـــر“ على 

الدستور.

ويقـــول الخبيـــر القانونـــي محمـــد 
الشريف ”إن الدســـتور العراقي لم يمنح 
رجال الدين صلاحية المشاركة في قرارات 
المحكمة الاتحادية العليـــا“، لافتا إلى أن 
”القواعـــد العامة تنص علـــى أن الخبراء 
في الشـــريعة الإســـلامية وفـــي المجالات 

الأخرى يقدمون تقارير فنيّة استشـــارية 
غيـــر ملزمة تدخـــل ضمـــن اختصاصهم 

العلمي“.
كذلك سيفتح القانون في حال إقراره 
فصلا جديدا من التمييـــز بين العراقيين 
علـــى أســـاس دينـــي وطائفـــي. وســـبق 
لرئيـــس الكنيســـة الكلدانية فـــي العراق 
والعالم لويس ساكو، أنّ وجه رسالة إلى 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 
داعيا إياه إلى إيقاف مناقشـــة مشـــروع 
قانون المحكمـــة الاتحاديـــة العليا. وقال 
مَ  في رســـالته ”لقد فوجئنا بمشـــروع قُدِّ
لمجلـــس النـــواب لإعطـــاء صبغـــة دينية 
بتعيـــين  العليـــا،  الاتحاديـــة  للمحكمـــة 
خبراء لها في الشـــريعة الإسلامية، ممن 
يرشّحهم ديوان الوقف الشيعي والسني، 
فـــي حـــين تم إقصـــاء ديـــوان أوقـــاف 
الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة 

المندائية“.
وبدأت أصداء إقحام رجال الدين في 
عملية تشـــريع القوانين العراقية وتأثير 
ذلك على ”مدنية“ الدولة العراقية تتجاوز 

حدود العراق لتأخذ بعدا دوليا.
وكتبت نينا شيا من ”معهد هدسون“ 
أنّ مـــن شـــأن القانـــون الـــذي ســـيعكف 
البرلمان العراقي علـــى تمريره ”أن يربط 
العـــراق بالحكـــم الثيوقراطـــي لجارتـــه 

الهشـــة  ديمقراطيته  ويقـــوّض  (إيـــران) 
ويعـــرّض الحريـــة الدينيـــة وغيرها من 

الحقوق الأساسية للخطر“.
ولفتـــت ذات الباحثة المتخصّصة في 
حقـــوق الإنســـان والدفاع عـــن الحرّيات 
الدينيـــة إلـــى أن القضـــاة الإســـلاميين 
ســـيحصلون بمقتضى ذلك القانون على 
ســـلطات معززة لاســـتخدام حق النقض 
ضد القوانين التي يـــرون أنها تتعارض 
مـــع الإســـلام، أي القوانين التـــي أقرها 
البرلمـــان المنتخـــب. ومن المرجـــح أن يتم 
اختيار هؤلاء الفقهاء من طائفة الشـــيعة 
الإثني عشـــرية المهيمنة في العراق، وهي 

أيضا الطائفة الحاكمة في إيران.
وتلفـــت الباحثة إلى الفقـــرة الثانية 
من مشـــروع القانون والتـــي تنصّ على 
منـــح أربعـــة مقاعـــد جديـــدة بالمحكمة 
العليا لرجال دين إســـلاميين للعمل ليس 
كمستشارين بل كقضاة يتمتعون بسلطة 
اســـتثنائية من حق النقـــض إلى ضمان 
تطبيق حكم دســـتوري ينص على أنه ”لا 
يجوز ســـن قانون يتعـــارض مع الأحكام 

المقررة في الإسلام“
واستشهدت الباحثة برأي السياسي 
صليـــوا  جوزيـــف  العراقـــي  المســـيحي 
الـــذي يعتبـــر أنّ صيغـــة القانـــون التي 
تتم دراســـتها الآن في العراق مســـتوردة 

مباشـــرة من إيـــران، حيث يكـــون مجمع 
تشـــخيص مصلحة النظام مســـؤولا عن 
تعيين المرشد الأعلى، الذي يتمتع بسلطة 

مطلقة لفرض نظام ولاية الفقيه.

ولا تفصل الدوائر المدافعة عن مدنية 
في  الدولة العراقية عملية إقحام ”فقهاء“ 
تشـــريع القوانين وتطبيقها، عن مساعي 
الأحـــزاب الدينيـــة لتوطيد ســـلطتها في 
البـــلاد، وذلـــك بعـــد أن ســـقطت هيبتها 
فـــي عـــين المواطـــن العراقي الـــذي خبر 
فشـــلها وعـــدم جدارتهـــا بقيـــادة الدولة 
بفعـــل النتائـــج الكارثيـــة لتجربتها في 

الحكم.
الشـــريف  محمـــد  الخبيـــر  ويقـــول 
”أصبـــح واضحـــا أنّ الهـــدف مـــن وضع 
خبراء الشـــريعة الإســـلامية في المحكمة 
الاتحادية العليـــا وإعطائهم الأولوية في 
القرار على حســـاب القضاة، هو الهيمنة 
على أعلـــى الهيئات القضائيـــة العراقية 

وجعلها بيد الأحزاب“.

ب العراق من الدولة الدينية على الطريقة الإيرانية
ّ

قانون جديد للمحكمة الاتحادية يقر

من يحمي قلعة رجال القانون من هجمة رجال الدين

 الكويــت – نفـــت الســـلطات الكويتية 
وجود نوايا لحلّ البرلمان مؤكّدة تواصل 
التشـــريعية  الســـلطتين  بـــين  التعـــاون 

والتنفيذية.
ولطالمـــا مثّلت العلاقـــة بين الحكومة 
ومجلـــس الأمّـــة فـــي الكويـــت عنوانـــا 
الانقطاعـــات  وكثـــرة  الاســـتقرار  لعـــدم 
وعدم الاســـتمرارية فـــي العمل الحكومي 
والتشـــريعي بفعـــل اللجوء المتكـــرّر إلى 
الانتخابـــات  وإجـــراء  البرلمانـــات  حـــلّ 
المبكّرة وإعـــادة تشـــكيل الحكومات، في 
كلّ مرّة تنشب فيها الخلافات بين النواب 
والوزراء، ليس دائما بســـبب مآخذ على 
العمل الحكومـــي، ولكن في أحيان كثيرة 
بهدف تصفية حسابات شخصية وحزبية 

وحتى قبلية.
وجـــاء تقريـــر إعلامي بشـــأن وجود 
نوايـــا بحلّ مجلس الأمّـــة، مخالفا تماما 
لتوّجه جديد في الكويت نحو الحفاظ إلى 
أقصى قدر ممكن على استقرار السلطتين 
وتجنيب البرلمـــان والحكومة خيار الحلّ 
والإبطـــال مهمـــا كانت الخلافـــات التي 

تنشب بينهما.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الكويتيـــة طـــارق المزرم إنّـــه لا صحة لما 
يتـــردد حول وجود توصيـــة وزارية بحل 
البرلمان. وجـــاء ذلك في بيان تعقيبا على 
تقرير لإحدى الصحف المحلية تحدث عن 
وجود توصية وزارية بحل المجلس، وفق 

وكالة الأنباء الكويتية.
وأكد المزرم أن العلاقة بين السلطتين 
علـــى  قائمـــة  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
التعاون مع فصل الســـلطات. وأوضح أنّ 
”الحديث حول ذلـــك الأمر عار عن الصحة 
وأنّ أيا من اللجـــان الوزارية في مجلس 
الوزراء لم تعد تقريرا في هذا الســـياق“. 
ولفـــت إلـــى أن الحكومـــة تعكـــف خلال 
العطلـــة البرلمانية على إعـــداد برنامجها 

التشريعي لدور الانعقاد القادم.
وكانت صحيفة كويتية نشـــرت خبرا 
تحت عنـــوان ”تقرير وزاري يوصي بحل 
نقلت فيه عـــن مصادر حكومية  المجلس“ 
لم تســـمها أنّ ”اللجنـــة الوزارية المعنية 
بتقييم العلاقة بين السلطتين في الكويت 
رأت أن حل مجلس الأمة قبل شهر فبراير 
المقبل ســـيكون الخيار الأفضل للحكومة 

والنواب على حد سواء“.
إنّ  السياســـة  صحيفـــة  وقالـــت 
”المشـــاورات التـــي قامت بهـــا اللجنة في 
الفترة الماضية خلصـــت إلى تأييد خيار 
حـــل المجلس من الحكومـــة التي لا ترغب 
فـــي تكلفة سياســـية أكبر، ومـــن النواب 
الحكوميين الذين يخشون تقلص فرصهم 
في النجاح في حال تم تسجيل الناخبين 

الجدد في شهر فبراير المقبل“.
وتنـــص المـــادة 107 مـــن الدســـتور 
الكويتـــي على أنّ لأمير البـــلاد ”أن يحل 
مجلس الأمة بمرســـوم تُبينَّ فيه أســـباب 
الحل على أنه لا يجوز حله لذات الأسباب 
مرة أخـــرى“. كما ينص الدســـتور أيضا 
على أنّـــه ”إذا حُل المجلـــس وجب إجراء 
الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا 
يجاوز شـــهرين من تاريـــخ الحل، وإن لم 
تجر الانتخابات خلال تلك المدة يســـترد 
المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية“.

الحكومة الكويتية 

تنفي إشاعة 

حل البرلمان

السعودية تتجه لتجاوز التلكؤ الأميركي 

في مواجهة القرصنة الإيرانية

  الريــاض – شـــرعت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية في قيادة تحـــرّك عربي دولي 
موحّد ”لمواجهـــة التهديدات الخطرة في 
المنطقة“، في وقت اتجّهت فيه إيران نحو 
إثارة المزيد مـــن التوّتر بتعرّضها مجدّدا 
لحركة الملاحة البحرية، مســـتغّلة على ما 
يبدو، تعثّر جهـــود الولايات المتحدة في 
تأســـيس تحالـــف دولي واســـع لحماية 
حركـــة التجارة الدولية في الخليج وبحر 
عمان بســـبب تردّد بعض كبـــار الحلفاء 
ورفـــض البعض الآخر المشـــاركة في ذلك 

التحالف.
وأقدمـــت إيران مجـــدّدا على احتجاز 
ســـفينة أجنبيـــة فـــي الخليـــج بدعـــوى 
نقلها وقـــودا مهرّبا، بينما وصفت دوائر 
إقليمية ودولية ذلك بأنّه ”عمل من أعمال 

القرصنة المجرّمة في القانون الدولي“.
وأعلنت السعودية، الأحد، أنها تقود 
تحركا عربيا تشارك فيه أربع دول أخرى 
إضافة إلى وفـــد جامعة الـــدول العربية 
في الأمم المتحـــدة، لمواجهـــة التهديدات 

الخطيرة في المنطقة.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية ”واس“ أنّ المجموعـــة العربية 
التـــي تقودها المملكة وتتشـــكّل أيضا من 
دولة الإمارات والمغرب والبحرين واليمن، 
بالإضافـــة إلى الوفـــد المراقـــب لجامعة 
الدول العربية لـــدى الأمم المتحدة عقدت 
اجتماعات مكثفة مـــع الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش وممثلي 
كلّ مـــن ألمانيـــا والدول الأعضـــاء دائمة 
العضويـــة فـــي مجلس الأمـــن؛ الولايات 
المتحـــدة والصـــين وروســـيا وبريطانيا 
وفرنسا، كما عقدت لقاء مع وكيلة الأمين 
العام للأمم المتحدة للشـــؤون السياسية 

وبناء السلام روزماري دي كارلو.
وأضافت الوكالة أن تلك الاجتماعات 
التي عقدها الخماســـي العربي نيابة عن 
الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، 
”تأتـــي في ظـــل التحديـــات السياســـية 
والتهديـــدات الأمنية التـــي تواجه الدول 
التعـــاون  لـــروح  وتجســـيدا  العربيـــة، 
والتضامـــن التـــي نـــص عليهـــا ميثاق 
جامعة الـــدول العربية، وتفعيلا لقرارات 
الجامعة العربيـــة التي تنص على صون 

الأمن العربي“.

وقالـــت إن تلـــك الاجتماعـــات تأتـــي 
أيضا ”لبحث ســـبل التصدي للتهديدات 
الخطرة في منطقة الشرق الأوسط، وبذل 
الجهود مـــن أجل صون الأمن والســـلم، 
وتعزيز السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة 

والقرارات الدولية“.
وبحسب الوكالة، تهدف هذه الجهود 
إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول 
العربيـــة وبـــين الأمم المتحـــدة وأعضاء 
مجلـــس الأمـــن والأعضـــاء المؤثرين في 
الأمم المتحدة بما يخدم القضايا العربية 
ويعزز الأمن والاستقرار في دول المنطقة.

ويمثّـــل التوتّر القائم حاليا بســـبب 
جنـــوح إيـــران إلـــى التصعيـــد مدفوعة 
بالعقوبات الشـــديدة المفروضة عليها من 
قبل الولايات المتّحدة، مبعث قلق شـــديد 
على استقرار المنطقة ذات الأهمية الكبرى 

لأمن الطاقة في العالم. 
وذكرت وكالة أنباء فـــارس الإيرانية 
الرســـمية، الأحـــد، أنّ القـــوات البحرية 
التابعة للحرس الثوري تحتجز ســـفينة 
أجنبيـــة تحمل 700 ألـــف لتر من ”الوقود 

المهرب“ في شمال الخليج.
وكانـــت إيران قـــد احتجزت منتصف 
الشـــهر الماضي ناقلة النفـــط رياح التي 
ترفع علم بنما بدعوى أنّها تقوم بتهريب 

الوقود. وفي الثامن عشر من الشهر ذاته 
احتجزت الناقلة السويدية ستينا امبيرو 
التي ترفع العلم البريطاني أثناء عبورها 
مضيـــق هرمز، ولا تـــزال تحتفظ بها إلى 
الآن علـــى أمل مبادلتها بســـفينة إيرانية 
تحتجزها السلطات البريطانية في جبل 
طـــارق لخرقهـــا عقوبـــات أوروبية على 

سوريا.

وســـارعت الولايـــات المتحـــدة إلـــى 
عرض نفســـها كقائدة لمواجهة القرصنة 
الإيرانيـــة، إلاّ أنّ شـــكوكا كبيـــرة بـــدأت 
تحـــوم حول نجاعة الجهـــد الأميركي في 
ظـــل مواجهة واشـــنطن لصعوبـــات قد 
تحول دون تشـــكيل تحالف دولي لحماية 
السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز 
بســـبب مخاوف حلفاء الولايات المتحدة 

من الانجرار إلى نزاع مع إيران.
وأعلنت أســـتراليا وهـــي آخر حليف 
يعبّر عن شكوكه، أنها تدرس بشكل جدي 

للولايـــات المتحدة، لكنها  ”الطلب المعقّد“ 
لم تتخذ قرارا بعد.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا 
رينولدز، الأحد ”نحـــن قلقون للغاية إزاء 
التوتـــر المتصاعـــد فـــي المنطقـــة وندين 
بشـــدة الهجمات على التجـــارة البحرية 
في خليج عمـــان“. وأضافـــت في مؤتمر 
صحافي عقـــب اجتماع في ســـيدني مع 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
ووزير الدفـــاع الجديد مارك إســـبر ”في 
نهاية الأمر ســـنقرر كما نفعـــل دائما، ما 

هي مصلحتنا الوطنية“.
وأطلقـــت الولايـــات المتحـــدة فكـــرة 
التحالف فـــي يونيو الماضي إثر هجمات 
تعرضت لها عدة سفن في منطقة الخليج، 
بعد أن نسبتها إلى إيران التي تنفي ذلك.
وتقضـــي الفكرة بـــأن ترافق كل دولة 
عســـكريا ســـفنها التجاريـــة بدعـــم من 
الجيش الأميركي الذي ســـيتولى المراقبة 
الجويـــة للمنطقـــة وقيـــادة العمليـــات. 
ورفـــض الأوروبيـــون العـــرض، لأنهم لا 
يريـــدون المشـــاركة في سياســـة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب المتمثلـــة في 
ممارســـة الضغوط القصوى على إيران، 
كما أنهم يحاولـــون الحفاظ على الاتفاق 
حـــول النـــووي الإيراني. ولدى ســـؤاله 

عن هـــذا التردد، بدا بومبيـــو، وهو أحد 
مهندسي السياسة الأميركية تجاه إيران، 
منزعجـــا. وقـــال ”لا تصدقوا مـــا تذكره 
الصحافة، هنـــاك الكثير مـــن المحادثات 
الجارية مع جميع البلدان مثل أســـتراليا 
وجميعهـــا تأخذ هـــذا الطلب على محمل 
الجـــد“. وتابـــع ”إنني على اقتنـــاع بأنه 

سيكون لدينا تحالف دولي“.
وتنوي باريس ولندن وبرلين تنسيق 
وسائلها ومشاركة المعلومات في الخليج 
لتعزيـــز الأمـــن البحري، لكن دون نشـــر 
وســـائل عســـكرية إضافية، وفقا لوزيرة 

الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.
ومن الواضح أن ألمانيا نأت بنفســـها 
عـــن فكـــرة مهمـــة الحماية فـــي مضيق 
هرمز، معتبـــرة أن ذلك من شـــأنه تعقيد 
الجهود الأوروبية للتوصل إلى تســـوية 

دبلوماسية مع إيران. 
وقالت أولريكه ديمير، المتحدثة باسم 
الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي ”يجب 
أن تكـــون الأولويـــة فـــي رأينـــا للجهود 

الدبلوماسية ووقف التصعيد“.

تمادي إيران في التحرّش بالملاحة 
ــــــة فــــــي الخليج وبحــــــر عمان  الدولي
ــــــات المتّحدة في  وتعثّر جهود الولاي
ــــــي للتصدي  ــــــف دول تشــــــكيل تحال
ــــــة الإيرانية، دفعا  لأعمــــــال القرصن
المملكة العربية الســــــعودية إلى أخذ 
ــــــادرة من خــــــلال قيادتها  زمام المب
تحرّكا تشارك فيه إلى جانبها أربع 
دول عربية وقوى دولية وازنة بهدف 
ــــــدات وحفظ الأمن  مواجهــــــة التهدي

القومي.

نجاعة حراك بومبيو أصبحت موضع تساؤل

 طهران
ّ

تحرك بقيادة الرياض بعد فشل واشنطن في جمع حلفائها ضد

صمت الحلفاء يربك حسابات 

واشنطن إزاء تهديدات طهران
ص6

القانون الجديد 

يربط العراق بالحكم 

الثيوقراطي لجارته إيران

نينا شيا

في نهاية الأمر سنقرر 

كما نفعل دائما ما هي 

مصلحتنا الوطنية

ليندا رينولدز


